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  .٢٢١، ص ١١، دار صادر ، بيروت، لبنان، ج ٣) راجع ابن منظور، محمد بن مكرم, لسان العرب، ج١٣(

بب ١٤( ب كس ويلم، أداء الواج روس س د مح يد محم ب د. الس لطة أو أداء الواج ة الس وم ممارس ول مفه ع ح ) راج
ة  للإباحة، وق، جامع ة الحق وراه، كلي الة دكت ة، رس م، وراجع روحي والبعلبكي ، ١٩٩٠عين شمس، دراسة مقارن

  .٩٦٣وآخرون، قاموس القانون الثلاثي، ص

  



  

                                                
ر منشورة، ١٥( وراه غي ) انظر د. إسحاق إبراهيم منصور، ممارسة السلطة وآثارها في قانون العقوبات، رسالة دكت

اهرة،  ة الق وق جامع ة الحق ى كلي ة إل يد أ٢٥٠م، ص ١٩٧٤مقدم امح الس ذلك  د. س ع ك تعمال ؛ وراج اد، اس د ج حم
اهرة،   ر، الق ة الأزه انون بجامع ريعة والق ة الش ى كلي ة إل وراه مقدم الة دكت ة،  رس ة الجنائي بيل للإباح ق كس الح

دكتوراه من ١٩٧٤ ى درجة ال ول عل ة للحص م؛ د. سعيد عثمان عثمان، استعمال الحق كسبب للإباحة، رسالة مقدم
  م.١٩٦٨كلية الحقوق، جامعة القاهرة، غير منشورة، 



  

 

 

 

                                                
ة ١٦( وق، جامع ة الحق وراه، كلي الة دكت ة، رس ة العام ة للوظيف ة الجنائي لامة، الحماي راهيم س طفى إب ع د. مص ) راج

ورة،  ة ١٩٩٠المنص س الدول ه مجل ى ب ا قض ال م بيل المث ى س ا عل دول منه ض ال ي بع اء ف رره القض ا ق ذا م م. وه
اريخ  ه بت م ل ي حك ان ١٤/٣/١٩٥٣الفرنسي ف ان الق ه : "إذا ك إن بقول ة، ف م يخضع العمل الإداري لشروط معين ون ل

ه  ة صحيحة، وأن القاضي يلتزم في حالات تجاوز السلطة يبحث ما إذا كان القرار المعروض مؤسساً على وقائع مادي
ي  ا ف راهيم منصور، ممارسة السلطة وآثاره ي الشكل". راجع د.إسحاق إب ب ف غير مشوب بعيب الانحراف أو عي

ة، ٢٥٢رجع السابق، ص قانون العقوبات، الم ة العام ة للوظيف ة الجنائي راهيم سلامة، الحماي ؛ وراجع د. مصطفى إب
ة المنصورة،  وق، جامع ام م؛ وراجع حول ممارسة السلطة أو أداء الواجب ١٩٩٠رسالة دكتوراه، كلية الحق د. غن

ة  محمد غنام، شرح قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة ، القسم العام ، ارات، دول ة الإم منشورات جامع
  .٢٠٠٣الإمارات العربية المتحدة، 



  





                                                
  . ٨١٨م، ص ١٩٦٣) د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، طبعة سنة ١٧(

  . ٨١٨) د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، المرجع السابق، ص ١٨(

انون الع١٩( رح  ق طفى ، ش ود مص ود محم ام،  ط)  د. محم م الع ات، القس اهرة،  ١٠قوب ة، الق ة العربي ، دار النهض
  .١٩٨.، ص ١٣٥م، بند ١٩٨٣



  

                                                
اهرة ، ط٢٠( ة ،الق ام ، دار النهضة العربي ، ٦) راجع د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم الع

  وما بعدها. ٣٤٢، ص ١٩٩٦

  . ٣٦٧، ص  ٩م، س  ١٤/٣/١٩٩٥مصرية في ) انظر الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ال٢١(



  

                                                
  . ٤٧٦، ص  ١١م، س  ٢٠/٥/١٩٥٧)  انظر الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المصرية  في ٢٢(

  . ١٥٦٤، ص  ٤س   ١٩٥٩يوليه  ٢٧) انظر الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في ٢٣(

ة لمحكمة٢٤( دائرة الجنائي ن ال م الصادر م ي  ) انظر الحك نقض المصرية ف م ٤/٦/١٩٧٢ال ن رق ي الطع  ٤٤٨م، ف
  قضائية.  ٤٢لسنة 

م  ٤/٣/١٩٦٣) انظر الحكم الصادر من الدائرة الجنائية لمحكمة النقض  المصرية في ٢٥( ن رق ي الطع نة  ٢م، ف لس
  قضائية. ٤٣

ي ) ٢٦( نقض  المصرية ف ة ال ة لمحكم دائرة الجنائي ن ال نقض مجموع ٥/٣/١٩٦٨انظر الحكم الصادر م ام ال ة أحك
  . ١٣٤ص  ٣٣برقم  ١٩الجنائية س 



  

                                                
م، منشور ضمن مجموعة ٣١/١٢/١٩٥٣) انظر الحكم الصادر من الدائرة الجنائية لمحكمة النقض  المصرية ٢٧(

ن  ي الطع ة ف نقض الجنائي ام ال نة  ١٠٠٨أحك ي   ٢٣لس ادر ف ا الص ذلك حكمه ائية. وك و  ١٩قض م، ١٩٥٣يوني
نق ام ال ة س والمنشور بمجموعة أحك م  ٣ض الجنائي ي  ١١١٣ص  ٤١٦رق ا الصادر ف و  ١٩، وحكمه ،  ١٩٥٢يوني

ة س م  ٣والمنشور في مجموعة أحكام النقض الجنائي ي  ١١١٨ص  ٤١٧رق يش الت راءات التفت بطلان إج ق ب والمتعل
  م. ١٩٥١لسنة  ١٨٧قام بها ضباط مكاتب المخدرات قبل تخويلهم صفة الضبط القضائي بالقانون 

ر ال) ٢٨( ن "انظ واد م ى  ١٥٥م ا  ١٥٩إل اف به ائف، والإنص اب والوظ تلاس الألق لطة واخ ب الس ة بغص " المتعلق
ت أو عسكرية  ١٥٥حيث تنص المادة  ة كان ة ملكي ن الوظائف العمومي ة م عقوبات على أن:"كل من تدخل في وظيف

ن  مقت لاً م رى عم ذلك أو أج ا ب إذن منه ة أو ب ن الحكوم مية م فة رس ه ص ون ل ر أن تك ن غي ذه م دى ه يات إح ض
  الوظائف يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصرياً".  

لة دار د. ) راجع ٢٩( زء الأول، الجريمة،سلس ام، الج ري، القسم الع ات الجزائ انون العقوب عبد الله سليمان، شرح ق
    م.٢٠٠٢المعرفة،ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بن عكنون، الجزائر، 

ل   ٣٠٦)  تنص المادة ٣٠( ى الأق ت سبع سنوات عل ال المؤق من قانون العقوبات اللبناني على أنه : "يعاقب بالاعتق
انون  ة لق ة العام نعم ، النظري د الم ليمان عب ع  د. س ادة عسكرية". راج ة ، أو قي ية أو مدني لطة سياس ب س ن اغتص م

  .٢٠٠٠العقوبات ، دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية، 

ادة ٣١( نص الم ائف ١٦٥) ت دى الوظ ي إح رر ف دخل دون مب ن ت ل م ى أن : "ك ي عل ات المغرب انون العقوب ن ق م
ين  راوح ب دة تت ب بالسجن لم ه يعاق ك الوظائف فإن العمومية مدنية كانت أم عسكرية أو قام بعمل من اختصاصات تل

ات  سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة يختلف مبلغها بين ستة آلاف فرنك ن عقوب ر ع وثلاثين ألف فرنك بصر النظ
زء  ي: الج ائي المغرب انون الجن أشد إن كان العمل المنجز يعد زوراً ". راجع د. سامي النصراوي، النظرية العامة للق

  م.١٩٨٦الأول، الطبعة الثانية، مكتبة المعارف ، الرباط، 



  





                                                
نقض المصرية في ٣٢( ة ال ن محكم ام  ١١/١١/١٩٦٨) انظر الحكم الصادر م م ، والمنشور ضمن مجموعة أحك

  .٩٤٠ص  ١٨٨رقم  ١٩النقض الجنائية، س

نقض  ١٨/٢/١٩٧) انظر الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية في ٣٣( ام ال م، والمنشور ضمن مجموعة أحك
  .٩٤ص  ٢٤رقم  ٢١الجنائية، س 

ا  )٣٤( ة السلطة فيه ل المحكمة ينص القانون أحياناً على تعيين أماكن بعينها لمزاول لطته داخ أن يباشر القاضي س ك
دود  ي ح ان ف ارج المك ال خ تثنائية الانتق الات اس تدعت ح ق إلا إذا اس ب التوثي ي مكت ه ف ف عمل ر الموظ وأن يباش
اني للمحكمة  ي تحدد الاختصاص المك ب القواعد الت ى جان ام إل القانون. ومثل هذه النصوص يلتزم بها الموظف الع

  أو لمكتب التوثيق. 

م ٣٥( ارك المصري رق ة  ١٩٦٣لسنة  ٥٦) مثال ذلك أن المادة الثالثة من قانون الجم ة الجمركي ة الرقاب تحدد منطق
ي الموانئ  ١٨للموانئ البحرية بمسافة  ة ف ميلاً ويكون لوزير الخزانة في أن يحدد بقرار منه مناطق الرقابة الجمركي

م  ة رق اهرة الجوي  ١٩٦٦لسنة  ٨١الجوية. وقد صدر قرار وزير الخزان اء الق ة بمين دائرة الجمركي د نطاق ال بتحدي
اكن  ا الأم ي نطاقه دخل ف ران وي أمين سلامة الطي اهرة الجوي لت اء الق ددة بالأسوار بمين ة المح ا: المنطق وجاء به أنه

اً  –الآتية: أولاً  رور المباشر (ال –صالات الوارد والصادر للركاب . ثاني رة الم اً: دائ ت) . قسم البضائع . ثالث ترانزي
ا وشحنها وصيانتها. خامسا دني وتفريغه وي الم ل الج  -رابعاً : الترماك وهو المكان المخصص لتموين طائرات النق



  

                                                                                                                                                    
ى الأرض  ة الطائرات عل دروب المخصصة لحرك وط الطائرات وال اً  –ممرات إقلاع وهب ع المنشآت  –سادس جمي

  والمعدات التي تقع داخل الأسوار المشار إليها . 

ي ) ٣٦( رية ف نقض المص ة ال ن محكم ادر م م الص ر الحك مبر  ٢٥انظ نقض  ١٩٥١ديس ام ال ة أحك من مجموع ض
ة س م  ٣الجنائي ي ٣٣٨ص ١٣٠رق ادر ف ا الص وفمبر  ٢٨، وحكمه ة س ١٩٥٠ن نقض الجنائي ام ال ة أحك  ٢مجموع

  .٢٥٥ص  ٩٧رقم 



  



                                                
رية في ٣٧( نقض المص ة ال ن محكم م الصادر م ايو  ١٠) انظر الحك ام م، والمنشو١٩٦٠م ة أحك ر ضمن مجموع

  .  ٤٤١ص  ٨٥رقم  ١١النقض الجنائية، س

  . ٨١٢) انظر د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص ٣٨(



  



                                                
  . ٨١٧) انظر د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص ٣٩(



  

 



                                                
  .٨١٨ص ) انظر د . سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق،٤٠(

ي ٤١( ري ف ة المص س الدول ن مجل ادر م م الص ر الحك ام  ٢١/١٢/١٩٥٣) انظ ة أحك من مجموع ور ض م، المنش
  . ٦٨٧م، المجموعة الأولى ، ص  ١٤/٤/١٩٥٦.، وحكم المحكمة الإدارية العليا في ٣١٩ص  ٨مجلس الدولة س



  











                                                
  .٨١٥) د. سليمان محمد الطاوي، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص ٤٢(

ر ٤٣( ن فبراي م، والمنشور  ١٩٣٧) انظر الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض المصرية في  الأول م
  .٣٦ص ٤٠رقم  ٤ضمن مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها محكمة النقض، ج



  



 



                                                
نقض المصرية في ٤٤( ة ال ة لمحكم دائرة الجنائي ن ال م الصادر ع اير  ٢٠) انظر الحك منشور ضمن م وال١٩٥٩ين

  .٦٠ص  ١٦رقم  ١٠مجموعة أحكام النقض الجنائية س

ي  ٤٥( نقض المصرية ف ة ال ه  ١٦) انظر الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية لمحكم م، والمنشور ضمن ١٩٤١يوني
  .٤٥ص ٣٨٧رقم  ٥مجموعة القواعد القانونية ج

ي  ) انظر الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض المصرية٤٦( وبر  ٢١ف م، والمنشور ضمن ١٩٦٦أكت
  .١٧٥ص  ٣٢رقم  ١٧مجموعة أحكام النقض الجنائية س



  







                                                
  .٨١٩م، مرجع سابق، ص ١٩٦٣) د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، ٤٧(

ه ٤٨( ي  أول يوني نقض المصرية ف ة ال اة، س ١٩٢٦) انظر الحكم الصادر من محكم ة المحام ور بمجل  ٦م، والمنش
  . ٢٥٦ص 



  







  

                                                
نقض ١٩/٣/١٩٥٢انظر الحكم الصادر من محكمة النقض  في  )٤٩( ة ال ام محكم م، والمنشور ضمن مجموعة أحك

  .٧١٣، ص  ٢٦٦، رقم ٣س

نقض س ١١/١/١٩٥٥) انظر الحكم الصادر من محكمة النقض في ٥٠( م ال م  ٦والمنشور ضمن مجموعة أحك ، رق
  .٤٥٣، ص ١٥٠

  قضائية  ٤٢، لسنة ٨٧١في الطعن رقم  ٢٢/١٠/١٩٧٢قض المصرية في ) انظر الحكم الصادر من محكمة الن٥١(



  



                                                
ر٥٢( م، والمنشور ضمن مجموعة القواعد ١٩٧٢) انظر الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية في أول فبراي

  . ٣٦ص ٤٠رقم  ٤القانونية التي أقرتها محكمة النقض، ج



  

                                                
 يعات العربية، دار النهضة العربية، القاهرة.) راجع د. محمود نجيب حسني، أسباب الإباحة في التشر٥٣(

  

  



  

 

 



 

 

 



  

 







                                                



  

                                                



  





 



 



                                                

 



  

 



 

                                                

 



  







                                                

 



  

   

  

                                                



  



 

 



                                                



  

        

 

           

      

                                                

ى  ) راجع د. مهدي منيف تركي حدود إباحة في فعل الموظف العام،٦٥ ة للحصول عل ة، رسالة مقدم دراسة مقارن
م.١٩٩٢درجة الدكتوراه من كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية،



  

 

 



 

 

                                                

 



  


 



  

                                                

ريعة ٦٨ ين الش دائي، ب ق الابت ة التحقي ي مرحل تهم ف وق الم ة لحق ة الجنائي د، الحماي اروق محم اد ف ع د. نه )  راج
هـ.١٤٢٠ة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  الإسلامية والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، مقدم



  

                                                



  

 

                                                

 



  



                                                



  



 

 



                                                



  

 

                                                

.٢٢٤)  راجع د. سعيد عثمان عثمان، استعمال الحق كسبب للإباحة، مرجع سابق ، ص ٧٦
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